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	السياسة المالية مصطلح مختصر لسياسة مالية الدولة؛ فإذا ما عرفنا أن مالية الدولة هي إيرادات الدولة ونفقاتها. إيرادات الدولة، بعناصرها المختلفة ؛ من إيرادات أملاك الدولة وإيرادات القروض وإيرادات الضرائب وإيرادات الرسوم... وغيرها، ونفقات الدولة بعناصرها المختلفة أيضا: من مرتبات موظفيها والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم السلع ونفقات إقامة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية .... وغيرها. والمبالغ المرصودة لهذه العناصر تتغير من سنة إلى أخرى زيادة ونقصانا، وذلك حسب خطة الدولة التي تضعها، والتي يكون الهدف منها تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني، والحفاظ على وجود الدولة. إن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية بتغيير مبلغ أحد عناصر النفقات أو عددا منها، أو أحد عناصر الإيرادات أو عددا منها هي ما يطلق عليها السياسة المالية. وعليه يمكن تعريف السياسة المالية بأنها تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية بالتأثير في عناصر نفقاتها وعناصر إيراداتها وعناصر ميزانيتها، زيادة أو نقصانا،  بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية
	ثانيا:  أهداف السياسة المالية. تختلف أهداف السياسة المالية في الدول المتقدمة عنها في الدول المتخلفة.
	أ/ أهداف السياسة المالية في الدول المتقدمة.
	يتميز اقتصاد الدول المتقدمة بالتطور والشمول؛ فمن جهة التطور استطاع أن يستخدم أساليب حديثة جدا في الإنتاج مكنت من إنتاج كميات كبيرة من الوحدات، وبجودة عالية، وبتكاليف قليلة. أما من جهة الشمول  فيعني أن الاقتصاد يتطور في جميع مجالاته؛ سواء من ناحية جهاز الإنتاج أو من ناحية الهياكل القاعدية، أو من ناحية خدمات الإنتاج، ووصل الاقتصاد إلى مرحلة التوظف الكامل تقريبا؛ حيث صارت الدول المتقدمة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية في مجال العمل؛ بسبب توظف كل اليد العاملة المحلية، كما أصبح يصدر رأس المال إلى الدول المتخلفة بسبب عدم وجود مجالات إنتاج غير مطروقة من طرف المستثمرين. هذه الوضعية جعلت دور الدولة يقتصر على المحافظة على مستوى الإنفاق المرتفع لمقابلة مستوى الإنتاج المرتفع أيضا.
	وفي ظل مثل هذا الاقتصاد فإن المشاكل التي تواجه الدول المتقدمة هي مشاكل تحتاج إلى معالجات لا تستغرق  وقتا طويلا؛ لأنها مشاكل ناتجة عن نقص الطلب المحلي  أو فيضه، أو فيض الإنتاج، وقد بينت التجربة أن الدول المتقدمة تستطيع معالجة هذه المشاكل سواء على المستوى المحلي ؛ بزيادة القدرة الشرائية للمواطن أو تخفيضها عن طريق أدوات السياسة المالية أو السياسة النقدية، أو عن طريق الخارج؛ بالبحث عن أسواق لتسويق الفائض فيها؛ بإغراء الحكومات في الدول النامية بالتعامل معها لامتصاص هذا الفائض، باستخدام أسلوب المساعدات مرة وأسلوب الضغط مرات عديدة.
	ونتيجة لما سبق فإن السياسة المالية في الدول المتقدمة تهدف إلى المحافظة على مستوى الإنتاج المرتفع في قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، وذلك بتشجيع الطلب المحلي والطلب الخارجي على البقاء عند مستويات مرتفعة لامتصاص الإنتاج المتزايد الذي يستطيع جهاز الإنتاج عرضه في السوق، وهذا عادة ما يكون سهلا باستخدام أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية أو ما يسمى بسياسة تشجيع الطلب، أو سياسة الاستقرار.
	ب/أهداف السياسة المالية في الدول المتخلفة.
	يختلف الوضع في الدول المتخلفة عنه في الدول المتقدمة ، الذي عرضناه قبل فليل، فالدول المتخلفة  لا تمتلك جهاز إنتاج قوي ، ولا تمتلك هياكل قاعدية ولا يوجد فيها طلب مرتفع ( على اعتبار أن الطلب في الاقتصاد هو الرغبة في الشراء المدعومة بالقدرة المتمثلة في النقود).
	فالدول النامية تحتاج أولا إلى البنى التحتية ؛ من طرق ومطارات وسدود وشبكات نقل المياه ، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز تكوين ومراكز بحوث .... وغيرها ، وتحتاج أيضا إلى قوانين استثمار تشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمارها، سواء كان التشجيع بتقديم خدمات استثمارية مجانا أو بأسعار مشجعة مثل المياه والكهرباء والغاز أو بتقديم إعفاءات ضريبية ، أو بتقديم ضمانات للمستثمرين بعدم التراجع عن الامتيازات الممنوحة ، وتحتاج أيضا إلى نظام ضريبي فعال وإدارة راشدة.
	وتحتاج أخيرا إلى جهاز إنتاجي قوي ، يستخدم أحدث التكنولوجيا ، من أجل المنافسة ، ومتكامل يضم كل القطاعات الإنتاجية والخدمية .
	فإذا أُضيف إلى كل ذلك انخفاض الطلب في الدول المتخلفة، وسوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وما ينتج عنه من فقر مدقع وغنى مطغ، لا يمكن القضاء عليهما في المدى القصير، إدا عُرف كل هذا، وعرف أيضا أن القطاع الخاص لا يُقبل إلا على المشاريع ذات الربحية الاقتصادية العالية ، عرف حجم المهام التي تنتظر السلطة التنفيذية في الدولة المتخلفة من خلال ماليتها للحاق بركب الدول المتقدمة.
	وخلاصة القول أن هدف السياسة المالية في الدول المتطورة هو الحفاظ على الطلب عند مستوى مرتفع لامتصاص العرض العادي ، وما يطرأ عليه من زيادة بسبب الابتكارات. أما السياسة المالية في الدول المتخلفة فتهدف إلى إنشاء اقتصاد  بمرافقه وهياكله.
	ثالثا: أدوات السياسة المالية.
	للسياسة المالية ثلاث أدوات هي ، الإيرادات العامة، بعناصرها المتعددة، والنفقات العامة بعناصرها المتعددة أيضا، والميزانية العامة بعنصريها الاثنين؛ الإيرادات مجتمعة والنفقات مجتمعة.
	أ/ الإيرادات العامة. يقصد بالإيرادات العامة المبالغ النقدية التي  تحصل عليها الدولة من الأفراد والمؤسسات الاقتصادية لتمويل نفقاتها، وتتمثل هذه الإيرادات في الضرائب والرسوم وإيرادات أملاك الدولة والقروض العامة من مختلف مصادرها. وهناك عدة تصنيفات لهذه الأنواع من الإيرادات؛ فهي تصنف حسب دوريتها إلى إيرادات عادية، تحصل عليها الدولة كل سنة؛ ومن أمثلتها الضرائب والرسوم وإيرادات الأملاك العامة، وإيرادات استثنائية تحصل عليها الدولة بصورة  استثنائية على فترات متقطعة؛ وذلك مثل القروض والمساهمات الطوعية أو الإجبارية.
	كما تصنف حسب مدى وجود عنصر الإجبار في الحصول عليها، إلى إيرادات سيادية : وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة لكونها سيدة على الإقليم ، وليس لها شبيه في إيرادات القطاع الخاص؛  وهي الضرائب. وإيرادات اقتصادية : وهي الإيرادات التي لها مثيل في القطاع الخاص، ومن أمثلتها إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة وإيراداتها من القروض العامة.
	ولكن هل تستخدم السلطة كل هذه الأنواع من الإيرادات كأدوات لتنفيذ السياسة المالية؟ هذا السؤال يقود إلى البحث عن صفات الأدوات التي تستخدم بصورة ناجحة في إدارة السياسة المالية، هذه الصفات هي :ــ
	1ــ أهمية المبلغ الذي تحصل عليه الدولة من نوع الإيراد المعين؛ ذلك أن المبالغ الكبيرة إذا أنفقت على جهة أثرت عليها ونقلتها من حال إلى حال أفضل، وعليه يمكن أن نقول أن الضرائب والقروض العامة وأملاك الدولة هي عناصر يمكن أن تستعملها الدولة في إدارة سياستها المالية، أما الرسوم فلا تصلح باعتبار أن مبلغها صغير
	2ــ ديمومة المصدر. يعني ديمومة المصدر وجوده بصورة دائمة ضمن عناصر ميزانية الدولة، وهذا حتى يمكن استخدامه في الوقت الذي تحتاج إليه السلطة التنفيذية، وعلى هذا فإن الضرائب  ودخل أملاك الدولة، في الدول التي لها أملاك، هي من يتوفر فيها الشرطان الأول والثاني، بينما القروض العامة لا يمكن استخدامها بسبب عدم وجودها بصورة دائمة ضمن عناصر ميزانية الدولة.
	3ـــ التأثير المباشر في المتغيرات الاقتصادية الكلية من استهلاك وإنتاج...؛ حيث يعني ذلك العلاقة المباشرة بين الأداة المستخدمة والمتغير الاقتصادي، وحسب هذا المعيار فإنه لا يصلح للاستخدام في السياسة المالية سوى أداة الضرائب؛ على اعتبار أن لها علاقة مباشرة بالإنتاج وبالاستهلاك؛ حيث تؤدي زيادة الضرائب على نشاط ما إلى انكماش هذا النشاط؛ لأنها تؤدي إلى تحويل جزء كبير من أرباح النشاط إلى حساب الدولة، كما يؤدي تخفيض الضرائب على نشاط ما إلى انتعاش هذا النشاط، سوء كان هذا النشاط هو الإنتاج أم الاستهلاك. أما أملاك الدولة فليس لها علاقة مباشرة، أو حتى غير مباشرة مع الإنتاج أو الاستهلاك.
	ولكن كيف تستخدم السلطة الضرائب في إدارة السياسة المالية؟
	يحصل الأفراد والمؤسسات على دخولهم من مصادر متعددة: إيجار عقارات  ، مرتب عمل ، أ جرة أتعاب، إيجار عقارات ، أرباح بيع أسهم وسندات ، ربح تجارة ، ربح صناعة ...
	والضرائب هي اقتطاعات مالية تفرض بشكل نسبي على أوعية محددة ــ بعض الدخول ــ تدل ، في نظر الدولة ، على قدرة الأفراد والمؤسسات على الإنفاق، وتستخدم الحكومة سياسة الضرائب للتأثير على قدرة هذه الجهات على الإنفاق؛ فإذا كانت الحكومة تريد تشجيع العرض تقوم بتخفيض الضرائب على الإنتاج مثل الضرائب على الأرباح والضرائب على القيمة المضافة، أو غيرها من الضرائب التي تفرض على الإنتاج. ويؤدي تخفيض الضرائب على الإنتاج إلى إبقاء المال تحت تصرف المنتجين ليعيدوا استثماره ، ولضمان إعادة استثماره فإن قوانين الضرائب في كثير من الدول تضع شرط إعادة الاستثمار لإعفاء المنتجين من كل أو بعض الضرائب على الأرباح.
	كما يمكن للحكومة إذا أرادت  تشجيع العرض أن تقلل عدد الضرائب المفروض على قطاع الإنتاج أو نسبها؛ فالضرائب الكثيرة المفروضة على قطاع الإنتاج من شأن التقليل منها أن يجعل ما يبقى من مال لدى المؤسسات الإنتاجية كثيرا بحيث يمكنها من التوسع في الإنتاج.
	أما إذا أرادت الحكومة التقليل من العرض، في أي سلعة، وخاصة السلع المضرة بالصحة، مثل السجائر  فتلجأ إلى رفع  نسب الضرائب المفروضة على القطاع المنتج لهذه السلعة، أو من عدد تلك الضرائب؛ وفي كل الحالات فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من قدرة هذه القطاعات على الاستمرار في الإنتاج أو زيادة الكميات المنتجة.
	أما إذا رأت الحكومة استخدام سياسة الطلب، أي الاستهلاك، فتستطيع أيضا استعمال الضرائب للتأثير على الاستهلاك؛ فإذا ما رأت أن الاقتصاد يتجه نحو التضخم فتقوم إما برفع معدلات الضرائب الحالية أو بفرض ضرائب أخرى على أوعية لم تفرض عليها ضرائب من قبل. ومن شأن هذه السياسة أن يقل ما يبقى للمستهلكين من دخل يتصرفون فيه، فيقللون من استهلاكهم، لكن هذه  النتيجة غير مضمونة، حيث أن المستهلكين قد لا يخفضون استهلاكهم بلجوئهم إلى السحب من مدخراتهم. ولذلك وحتى تكون هذه السياسة ناجحة لا بد أن تصاحبها سياسة نقدية تهدف إلى رفع سعر الفائدة.
	أما إذا رأت الحكومة أن الاقتصاد يتحه نحو الانكماش، وأن عليها تشجيع الطلب، فتقوم إما بإلغاء أنواع معينة من الضرائب المفروضة على الاستهلاك أو بتخفيض معدلات الموجود منها. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل ما يبقى تحت تصرف قطاع العائلات من دخل كبيرا، فتُوجهه إلى زيادة الاستهلاك، ولكن قد يتوجه كثير من هذا المبلغ نحو الادخار إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة، ولذلك وحتى تكون سياسة تشجيع الطلب مفيدة، وتؤتي ثمارها، فيجب أن تكون مصحوبة بسياسة نقدية هادفة إلى تخفيض سعر الفائدة.
	ب/ النفقات العامة
	النفقة العامة مبلغ من النقود يخرج من الذمة المالية للدولة بغرض إشباع حاجات عامة. والحاجة العامة هي التي تشبعها الدولة عن طريق مرافقها العامة؛ فالحاجة إلى الأمن تشبعها الدولة بتوفير مراكز الأمن ، والحاجة إلى العلاج تشبعها الدولة عن طريق المستشفيات، والحاجة إلى التعليم تشبعها الدولة عن طريق المدارس والثانويات والجامعات، والحاجة إلى الأكل والشرب عند الفقراء تشبعها الدولة عن طريق المؤسسات التي تقدم المساعدات النقدية للفقراء، والحاجة إلى سلع اقتصادية لا يقوم بإنتاجها القطاع الخاص ، تشبعها الدولة عن طريق مصانعها أو مزارعها. الغرض من هذا العرض هو الوصول إلى القول بأن عناصر النفقة العامة كثيرة جدا ويختلف عددها من دولة إلى أخرى باختلاف الفلسفة السياسية للدولة، وحسب درجة تقدمها أو تخلفها.
	هذه النفقات يمكن تصنيفها حسب معايير كثيرة ــ درست في مقياس اقتصاديات المالية العامة ــ ما يهمنا ونحن بصدد مقياس السياسة المالية هو معيار المقابل ، والذي على أساسه تقسم النفقة العامة إلى قسمين كبيرين هما :ـ
	القسم الأول : النفقة التحويلية. وهي التي لا تحصل الدولة لقاء صرفها على مقابل، من سلع وخدمات، أي هي التي تقدم في شكل تحويلات نقدية من الدولة إلى فئة الفقراء؛ سواء كان الفقراء أفراد أم مؤسسات،  تعمل الدولة على إبقاء سعر سلعتها في متناول المواطن، أو تساعدها على الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية.
	القسم الثاني:  النفقة الحقيقية. وهي تلك النفقة التي يترتب على دفعها حصول الدولة على مقابل لها من سلع أو خدمات؛ كالنفقة التي تُدفع للأساتذة لقاء تعليمهم الطلبة، وكالنفقة التي تُدفع للأطباء لقاء مداواتهم للمرضى، أو النفقة التي تدفع لشراء مواد أولية قصد إنشاء مصنع أو تشييد طريق أو مطار أو مزرعة أو غيرها. وتكون النفقة العامة موزعة إما حسب إدارات الدولة أو حسب وظائف الدولة أو الاثنين معا.
	وتستطيع الدولة زيادة عدد الجهات التي تنفق عليها ، كما تستطيع إنقاصها من سنة إلى أخرى، كما تستطيع أن تخفض من ذلك المبلغ في السنة الحالية عن مبلغ السنة الماضية، أو تزيده.
	ولكن كيف تستطيع الدولة التأثير في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية باستخدام مبلغ النفقة العامة؟
	إن كون النفقة موزعة على الوزارات المشكلة للكيان الإداري للدولة من شأنه أن يسهل من مهمة الدولة في التأثير على الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية باستخدام النفقة العامة:ـ
	1/ إذا اقتنعت الدولة، مثلا، أن توزيع الدخل يميل لصالح الطبقة الغنية، ورأت ضرورة مساعدة الفقراء زادت في مبلغ النفقة التحويلية التي تقدمها للفقراء، وذلك بإنقاص مبلغ النفقة في بند آخر، وليكن مبلغ النفقة المخصصة لإقامة الحفلات وإحياء المناسبات،  بنفس المبلغ الذي زادت به مساعداتها إلى الفقراء.
	2/  إذا رأت الدولة التدخل في الحياة الاقتصادية بإنشاء مصانع، زادت من حجم النفقة الحقيقية الموجهة لقطاع الصناعة، وذلك بالتقليل من النفقة الحقيقية أو التحويلية الموجهة إلى قطاعات أخرى.
	وهكذا تستطيع الدولة عن طريق إعادة توزيع مبلغ النفقة العامة على البنود المختلفة من تنفيذ سياستها المالية سواء الرامية إلى تشجيع الطلب أو تشجيع العرض.
	ج/ الميزانية العامة. الميزانية العامة عبارة عن بيان تقديري بنفقات الدولة وإيراداتها عن مدة مستقبلة، هي عادة سنة. بعبارات أخرى، الميزانية العامة هي تصور مدروس لما يمكن أن تنفقه الدولة، من واقع حاجاتها، ولما يمكن أن تحصل عليه من إيرادات ، من واقع وضعها الاقتصادي، بمعنى أنه إذا كانت نفقات الدولة محددة بعدد الحاجات العامة التي تتطلب الإشباع فإن ما يمكن أن تجمعه الدولة من إيرادات يتوقف على حالة الاقتصاد؛ فإذا كان الاقتصاد متطورا فيمكن للدولة أن تحصل على إيرادات كثيرة منه، وإذا كان الاقتصاد متخلفا قلت إيرادات الدولة منه، وبالتالي فإنها تخطط لإشباع حاجات قليلة،هذا ما كان عليه الوضع في العصور التي سادت فيها أفكار الكلاسيك، حيث كانوا يهتمون بالتوازن الحسابي للميزانية، أما ابتداء من عام 1936 فقد تغير الاهتمام من التوازن الحسابي للميزانية إلى توازن الاقتصاد العام، ، الذي يعني التوظف الكامل للموارد الاقتصادية وعدم تغير الأسعار بشكل كبير، ومن أجل الوصول إلى توازن الاقتصاد تمت التضحية بالتوازن الحسابي للميزانية العامة بمعنى أنه لظروف تتعلق بالتوازن الاقتصادي يمكن  للنفقات أن تكون أكبر من الإيرادات؛ وهو ما يعني العجز في ميزانية الدولة. كما يمكن للإيرادات أن تكون أكبر من النفقات؛ وهو ما يعني الفائض في ميزانية الدولة؛ ولكن متى تلجأ الدولة إلى أحدى هاتين الحالتين:
	يتوقف استخدام واحدة من هاتين الحالتين على حالة الاقتصاد وما تنوي الدولة فعله:ــ
	أ/  فإذا كان الاقتصاد متخلفا، وتريد الدولة أن تطوره، فتخطط  للقيام بنفقات كبيرة تفيض عما يمكن جمعه من المصادر العادية، أي تتبع ما يسمى بسياسة العجز في الميزانية العامة ، وتسعى لتغطية النفقات الزائدة( العجز) من مصادر غير عادية؛ كالاقتراض من السوق المحلي، أو من السوق الخارجي، أو من البنك المركزي، فيما يعرف باًلإصدار النقدي الجديد.
	ب/ أما إذا كان الاقتصاد متطورا، ولا يحتاج إلى مزيد من الإنفاق، أو أن القطاع الخاص يقود عملية التطور الاقتصادي، ورأت السلطة أن الوضع يدعو إلى تقليل نفقات الدولة فتلجأ إلى  التخطيط لإنفاق أقل مما يمكن جمعه من الإيرادات العادية فنكون بصدد ما يسمى بالفائض في الميزانية العامة للدولة؛ وهو الحالة التي تكون فيها إيرادات الدولة أكبر من نفقاتها، حيث تدخر الدولة هذه الفوائض في ميزانياتها إلى وقت الحاجة، أو تقدمها كمساعدات إلى الخارج.

